كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجهين اللذين ذكرهما المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية) في عدم منجزية العلم الإجمالي لمعلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  وقال: إن جريان الأصل في أحد الطرفين يجعل الطرف الآخر بدلاً قهرياً، والأمر الثاني: أن العلم الإجمالي إذا جرى الأصل في أحد طرفيه، الأصل المؤمن إذا جرى في أحد الطرفين، الطرف الآخر واضح بأنه لا يكون العلم الإجمالي حينئذٍ منجزاً لكلا الطرفين، لخروج الطرف الذي جرى فيه الأصل المؤمن، فيكون العلم الإجمالي قد نجز طرفاً واحداً، لانحلال العلم.
وقد أجبنا عن الإشكالين أو الوجهين اللذين ذكرهما هذا العلم: أما الوجه الأول: بأن البدلية لا تستفاد إلا من الحكومة، البدلية، وأما الوجه الثاني: فكون العلم الإجمالي يؤمن عن أحد الطرفين لا يعني ذلك أن العلم الإجمالي لا ينجز كلا الطرفين، بل يعني هذا المطلب ما تقدم شرحه لدينا، بأن جريان الأصل المؤمن في الطرف اليمين إلى أمد محدود ثم يقف، ويكون المنجز للطرفين هو العلم الإجمالي...

...

هذه نظرية المحقق النائيني، نحن ما فيه فرق بين القهرية وغير القهرية...

الماتن ههنا يقول: اشوية بعد عندي تذييل على الوجهين اللذين ذكرهما هذا العلم، هذا التذييل كالتالي: الوجه الأول: واضح ماذا يقول؟ يقول هكذا: العلم الإجمالي ينجز أطرافه لكن يجري الأصل المؤمن عن أحد الطرفين فيكون الآخر بدلاً قهرياً، أما الوجه الثاني، يقول إن العلم الإجمالي لا ينجز طرفيه وينحل، لماذا؟ لجريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، نقول له: هذا دليل على أن أحد الوجهين في المقام غير تام، لأن العلم الإجمالي إما أن ينجز معلومه فينحل بعد منجزيته للمعلوم أو لا ينجز معلومه من الأصل فيجري الأصل المؤمن، لابد أن تختار أحد المذهبين، ولا يمكن أن تذهب إلى المذهبين في آن واحد، يعني لابد أن تختار، وبعد اختيارك للصحيح يكون ردنا الصريح، نحن الآن رددنا كلام الأمرين، بس فنياً لابد أنت تحدد موقفك، إما العلم الإجمالي ينجز معلومه بادئ ذي بدء ثم يجري الأصل المؤمن في أحد طرفيه، ويكون الآخر بدلاً قهرياً، أو أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه من البداية، وحينئذ ماذا؟ نقول، يعني نقوم بالإتيان بالرد عليك، أما أن تقول إن العلم الإجمالي مرة ينجز ثم يكون الطرف الآخر بدلاً قهرياً، ومرة لا ينجز ولكن هنا توهم لعلم إجمالي يصير، هكذا بعد، نقول له: هذا من الناحية الفنية فيه إشكال، بس فنياً، بس هذا الإشكال الفني يعني مو كلش...
اليوم: نأتي بكلام جديد للسيد الخوئي تقدمت الإشارة إليه، شوف شيقول السيد الخوئي، يقول: العلم الإجمالي صحيح ينجز معلومه، أقبل أنا أنه ينجز معلومه، لكن الأصل المؤمن بما أن الدليل فيه شمول وإطلاق كما تقدم فيجري عن أحد الطرفين ومعنى ذلك أن العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز لكل الأطراف بنحو وجوب الموافقة القطعية،  لماذا؟ يقول: عندي التفاتة توضح لنا المطلب، أيهما أقوى العلم التفصيلي أو العلم الإجمالي؟ لا، هما سيان، لكنه على الأقل في مقام التصور نشوف أقوائية بادئ ذي بدء، التفصيلي واضح بعد لا أحد يستشكل فيه، يقول يا أحبائي، شف اش قد يتواضع؟ يا أحبائي العلم التفصيلي، يجيء الأصل المؤمن ويؤمن، فما بالك بالعلم الإجمالي، علم تفصيلي عندنا ومع ذلك يأتي الأصل المؤمن ويؤمن، فمن باب أولى يكون العلم الإجمالي يأتي الأصل المؤمن ليرخص عن أحد الطرفين، شوف اشلون، أين العلم الإجمالي؟ شوف، أنا كما قلنا في قاعدتي التجاوز والفراغ، علم تفصيلي، صح، وجبت عليّ الصلاة تفصيلاً، صلاة الظهر واجبة، تالي بعد ما خلصت صلاة الظهر، بعد التسليم، شككت في أني قرأت أم لم أقرأ، السورة مثلاً، السورة واجبة، اطمئنان حال الصلاة، الإتيان في بعض أفعالها أم لم أطمئن، وصار عندي مو شك واحد، مجموعة من الشكوك، شتقول لي قاعدة الفراغ؟ تقول لي: خلاص، لا تلتفت، لا تدير بالك إلى هذه الشكوك المتعددة يعني قل إن الاطمئنان قد حصل، قل إن السجود المشكوك قد تحقق، قل إن قراءة السورة قد أتي بها وهلم جرا، يعني اشلون، يعني أن ذلك العلم التفصيلي ما نجز معلومه، لأنه عندي اشتغال يقيني تفصيلاً، وأنا الآن شاك في المرحلة الثانية، وتجيء قاعدة الفراغ، يعني الأصل المؤمن، وشيقول لي؟ يقول لي: لا تلتفت، لالالا تلتفت، فإذا كان قاعدة الفراغ التي هي أصل مؤمن يؤمن على العلم التفصيلي...

...

ليش، علم تفصيلي  بوجوب صلاة الظهر...
...

أيوا، يعني أنك إذا تشك المفروض تأتي به لأن ذمتك مشتغلة...

...

إي تشك يعني شنهو؟ يعني احتمال أنك ما أتيت بها، ونحن اش قلنا؟ تفصيل وجوب الصلاة، تعلق الوجوب، الوجوب تفصيلا بالوجوب، يعني شيقول لي؟ اشتغال يقيني، يقتضي فراغ شنهو احتمالي وإلا يقيني؟ هنا قاعدة الفراغ شتقول؟ فراغ احتمالي، موب يقيني...

...

أيوا، في أصل الوجوب تفصيلاً، نحن كلامنا أن العلم تفصيلي...

العلم الإجمالي موب أولى موب أعظم موب أحسن، شوف لا أولى ولا أحسن ولا أعظم من العلم التفصيلي، وإلا يقول باؤكم تجر وبائي لا تجر؟ إذا كان الأصل المرخص يجري في موارد العلم التفصيلي عند الشك، من باب أولى يجري في موارد العلم الإجمالي، واضح كلام المحقق الخوئي؟

الماتن يقول: أنا تتلمذت عند هذا السيد الجليل، لذا لابد أن أناقش رأيه وإن كان ضعيفاً، يعني في بعض الأحيان الرأي واضح الضعف، لكن مقام الأستاذية يفرض عليك أن تناقش ذلك الرأي الضعيف، يقول هذا مقامنا من هذا القبيل، اشلون؟ يقول واضح، نحن قلنا أكثر من مرة ورددنا أكثر من ترديد، يعني كررنا، رددنا بمعنى كررنا، أكثر من مرة نكرر هذا المطلب، إذا جاءنا دليل خلنا نعبر، ضعوا بين قوسين (من القوة والمتانة بمكان مكين) يتعبدنا مقهورين مقسورين، يقول لنا خلاص، أنا الشارع أكتفي بهذا الواجب، بهذا النحو، صحيح علمك التفصيلي تعلق بوجوب صلاة الظهر، يقول: ترى صلاة الظهر أنت إذا أتيت بها ثم شككت بعد الفراغ، هذه تكفي عندي أنا شارع، أنا الشارع يكفيني هكذا صلاة ظهر، ما أحتاج إلى أكثر من صلاة الظهر، بعد الشارع يقول يكفيني هذا ويتعبدني بالكفاية، ويقول في هذه الكفاية مكاسب لك أيها المكلف، إيش أبقي بعد أنا...

...

خلاص، ما عندي مشكلة، نحن قلنا أكثر من مرة إذا جاء دليل وقال لنا، الكلام في أن الأصل العملي، نحن أين نقاشنا؟ يصلح للدليلية لإسقاط العلم الإجمالي أم لا، ذاك مسلم الصلاحية عند الكل، يعني بعبارة أخرى: لا إشكال فيه، ليس من باب أنه يوجد تعارض، فيه منجزية، فيه كذا، خلاص يقول الشارع يعني كأنه ماذا؟ دليل الدال على الفراغ أصبح له حكومة، الحكومة تحترم أو ما تحترم؟ تحترم، دليل الحاكم مقدم...
على كلٍ، فنحن يقول نحن ما نقدر، بس يقول واضح المطلب عندنا هنا...

أنا الآن شرحت المطلب بهذه الكيفية الأوضح، هو اشوية طبعاً جاب عبارات علمية دقيقة، ما جاب المطلب بهذا الوضوح البسيط الذي أنا جبته، جاب عبارة علمية، بس ما فيه فرق إذا فهمت المطلب الواضح الذي أنا جبته، تفهم العبارة العلمية، عاد في التطبيق نشير إلى الوجه العلمي الذي هو يشير إليه...

يعني خلاصة الوجه العلمي يقول فرق فارق جوهري بين الأصل العملي وقاعدة الفراغ، هذا خلاصة الوجه العلمي، نعم، نفسه بس بأسلوب آخر...

الماتن بعد يقول: ويمكن أن نورد نقضا على المحقق الخوئي (يرحمه الله) هذا النقض أورده أستاذ المحقق الخوئي، لكنه أجاب عنه بعد أن أورده، خلاصة هذا النقض: أنه في بعض الأحيان عندنا يجري الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي دون معارضة، يجري، مسلم الجريان، ومع ذلك لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لطرفيه، شتقول سيدنا الخوئي، أنت جاي تقول بما أن الأصل يجري فمعناه أن العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  نقول لك: في بعض الأحيان الأصل يجري بلا معارض، موش بعد المورد الذي أنت جبته، أو موردنا أنه يمكن تطبيق الأصل على كل واحد من الطرفين، عندنا صورة أوضح، يجري الأصل المؤمن في واحد من الطرفين فقط، ومع ذلك، مع جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين لا يسطيع هذا الأصل المؤمن أن يلغي العلم الإجمالي عن المنجزية، وهذا إش معناه؟ معناه أنه يعطينا دلالة، يكشف لنا ماذا؟ إيه، يكشف لنا عن قوة العلم الإجمالي في منجزيته لأطرافه، أنه حتى مع جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون معارض يبىقى العلم الإجمالي ينجز أطرافه، ليش؟ لقوة العلم الإجمالي أين هذا؟ يقول شوف، انتبه إليّ، إلى هذه المسألة: إذا علمت إجمالاً صار عندي علم إجمالي بنجاسة واحد من الإناءين، إما الإناء الذي على اليمين أو الإناء الذي على اليسار، لكن كان الإناء الذي على اليمين كان طاهر فيما قبل، ولكن الآن صار أحد طرفي النجس، يقول: هنا تتعارض الأصول، صح؟ يعني لو أردت أن أجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين راح أشوفه يعارض الأصل المؤمن في الطرف الآخر، بس راح أشوف بقاء أصل مؤمن في الطرف اليمين دون معارض، اشلون؟ شوف يقول لك خلك معاي...
يقول استصحاب الطهارة في الطرف اليمين الذي كان متيقن الطهارة يعارَض بأصالة الطهارة، واضح هذا أستطيع أن أجري أصالة الطهارة في الطرف الثاني، هذا المتيقن أجري فيه الاستصحاب، والثاني الطرف اليسار، تجري فيه أصالة الطهارة أو ما تجري؟ تجري، فاستصحاب الطهارة بعد معارضته لأصالة الطهارة في الطرف اليسار يتساقطان...

وبعد، تساقط الأصلين المؤمنين، طيب، تتعارض يقول أصالة الطهارة في الأول مع أصالة الحل في الثاني، لأن نحن الأول أجرينا فيه استصحاب الطهارة، تذكروا، مرة ثانية نريد نجري فيه أصالة الطهارة، نقول الأصل أنه طاهر، مو استصحاب الطهارة الذي أجريناه أول مرة في الطرف اليمين، فعارض أصالة الطهارة في الثاني، الآن مرة ثانية، رقم اثنين نريد نجري أصالة الطهارة في الأول فتعارض أصالة الحلية في الثاني، وأيضاً عندما يتعارض هذان الأصلان المؤمنان يتساقطان، عندئذٍ يبقى أصالة الحلية في الطرف الأول دون معارض لها في الطرف الثاني...

...

ليش، عرفنا، الآن نجيب على الطريقة هذه...

....

كلاهما أصلان مؤمنان، نحن الآن ما بعد نقول إن الاستصحاب يقدم أو لا، أو حكومة الأصل السببي على المسببي، هذا بعدين راح نجيء له، نحن الآن خذوا الأصول المؤمنة، المدار عندنا في وجود أصل مؤمن في أحد الطرفين دون الآخر، ومع ذلك لا نستطيع أن نجريه، يعني يصير العلم الإجمالي منجز لكلا الطرفين، هذا نحن نريد نوصل إلى هذا، يقول شوفوا نحن عندنا هذا الإناء اليمين كان طاهراً مائة بالمائة، كان طاهراً قبل العلم الإجمالي، تالي أنا عندي هذا الإناء الذي على الطرف اليسار، وجاء عصفور قد ضرب على جناحه فسقطت قطيرة لدم من جناحه في واحد من الإناءين، ما أدري الطرف اليمين أو الطرف الذي على اليسار...

....

هذا هم واحد، ما عليك من المكان، لاحظنا...

فالآن شوفوا، استطيع أن استصحب أصالة الطهارة في هذا، بس شتعارض؟ يقول أصالة الطهارة في الطرف اليمين تتعارض ماذا؟ بأصل مؤمن في الطرف اليسار، شنهو هذا الأصل المؤمن؟ 

....

لا، استصحاب الطهارة في الطرف اليمين يعارض أصالة الطهارة في الطرف اليسار، هذا رقم واحد، يالله، نجيء الآن رقم اثنين، يتساقطان...

....

استصحاب، هنا استصحاب...

....

لا، الآن نجري أصلين مؤمنين ويتساقطان، ويقول عندنا أكثر من أصل مؤمن هنا، يعني هذا أجرينا فيه قاعدة الطهارة، وهذا أجرينا فيه استصحاب الطهارة، فتساقطا، تعارضا فتساقطا، صح؟ نجيء نرجع مرة ثانية فنجري قاعدة الطهارة هنا، فتعارض أصالة الحل في الثاني...

....

ليش، لأن أنا أبقى أرتب أثراً، هل يجوز لي شرب أحدهما، ماذا؟ أقول حلال الشرب هذا لأحد النجسين، خو حرام، يجوز لك تشرب النجس؟  فهنا شنهو؟ أجري قاعدة الطهارة، وهنا سأجري؟ أصالة الحلية، شك في الحرمة أجري أصالة الحلية، أيضاً يتعارضان ويتساقطان، فتبقى أصالة الحل في طرف اليمين، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، موجودة هاي، دون معارض للطرف اليسار، ومع ذلك لا نستطيع في المقام أن نجري أصالة الحلية هذه، مع أنها ما لها معارض الذي في الطرف اليمين، ليش ما نستطيع؟ هاه ما نستطيع،لأنه، ذكرنا هذا أكثر من مرة وجود مرحلتين، مرحلة القبلية ومرحلة البعدية، بما أن العلم الإجمالي قد تنجز قبل مرحلة إجراء الأًصول، هذه الأصول جاءت في رتبة متأخرة، فالمقدم رتبة هو المؤثر، يعني هو المنجز للطرفين أما قاعدة الحل هذه وإن لم يكن لها معارض، بس ما تفيدنا فلس بالاصطلاح، ليش، لأنها متأخرة في الرتبة، ما تستطيع تصل إلى ذلك المقام الشامخ المتقدم في الرتبة، هذا ذكرناه فيما تقدم، وما ذكرناه فيما تقدم يوضح المسألة لنا بجلاء، بس المحقق النائيني ما قال هذا الكلام الذي نحن قلنا، قال: نعم هذا العلم الإجمالي الكل قال بمنجزيته رغم أنه كما رأينا يوجد أصل مؤمن يجري في أحد الطرفين بلا معارض وقيل بمنجزية العلم
الإجمالي في المقام، حاول أن يقول هاه، يقول هذا أيضاً يرجع إلى تعارض الأصول المؤمنة، عجيب اشلون؟ يقول: شوف أنت ارجع من البداية، بادئ ذي بدء، البداية، نحن شقلنا؟ قلنا استصحاب الطهارة معارض بشنهو؟ بأصالة الطهارة، وتالي أجرينا أصالة الطهارة، يقول شوف استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة أصلان بمثابة الأصل الواحد، الاستصحاب وقاعدة الطهارة التي نحن أردنا أن نفرق بينهما من الأول، هذيليه شيء واحد، يعني في المعنى، التعدد فقط في اللفظ، وإلا المعنى واحد، فلذلك لا معنى للتفريق بينهما في المقام، يعني المفروض شنقول؟ نقول استصحاب الطهارة في الطرف اليمين مع أصالة الطهارة يتعارضان مع قاعدة الطهارة في الطرف اليسار فيتساقطان، وتالي نجري أصالة الحلية في الطرف اليمين، وأصالة الحلية في الطرف اليسار فيتساقطان ويبقى العلم الإجمالي ينجز طرفيه، يقول هكذا ينبغي أن يقال

يقول بل أنا فتشت باحثاً، هو فتش، يقول أنا بـ هذا من العجيب بعد، فلم أجد أصلاً مؤمنا يجري في أحد الطرفين دون الآخر، وين ما رحت، وشفت، وبحثت، ما رأيت أصلاً مؤمنا يجري في طرف اليمين إلا وهناك أصل مؤمن يجري في الطرف اليسار، ما فيه أصل وحده، عجيب، نقول له عاد هنا قف، ما تقدر تقول هذا الحكي هذا، هذا خلاف مذهبك يا أيها المحقق النائيني، تونا جايبين المذهب المشهور، الذي كل الأصوليين ذهبوا إليه أكتعين، شنهو الأصل؟ قلنا إذا جاءنا أصل سببي يقدم على الأصل المسببي، ومعناه أنه يجري أحد الأًصلين في أحد الطرفين دون الآخر، شلون تقول فتشت ولم أجد؟ معاي، معي أنتم، تونا الآن قبل صفحتين، واضح المطلب؟ ترى المطلب سهل هذا، أكثره مار عليكم يعني، تسعين في المائة مار عليكم، باقي بس عشرة في المائة..

...

الآن طبقوا...
تطبيق:

هذا، مضافا إلى اختلاف مبنى الوجهين...

عرفنا اختلاف مبنى الوجهين؟ لأنه هو شقال؟ قال العلم الإجمالي لاينجز معلومه إما لأن جريان الأصل في أحد الطرفين يلزم منه البدلية القهرية، أو ينحل العلم الإجمالي، يعني لا ينجز معلومه، يقول هاه أنت اختر واحداً من المبنيين...

نعم، لابتناء الأول على منجزية العلم الإجمالي مع اقتضاء الأصل التعبد بالامتثال الذي يحول الطرف الآخر ماذا؟ إلى بدل قهري، الذي هو مقتضى قاعدة الاشتغال، وابتناء الثاني، الوجه الثاني الذي أفاده (يرحمه الله) على انحلال العلم الإجمالي، وعدم منجزيته، فلا موضوع لقاعدة الاشتغال....

يعني في الأول انحفظ موضوع قاعدة الاشتغال، لأنه، لكن هذه القاعدة ماذا؟ تعبدنا الشارع ببدل قهري...

 ومثله...

يعني مثل ما قال المحقق النائيني قال تلميذه السيد الخوئي، يعني أورد لنا دليلا آخر على عدم منجزية العلم الإجمالي لأطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  من خلال المقايسة بين العلمين التفصيلي والإجمالي، يقول إذا كان التفصيلي يجري فيه الأصل المؤمن فما بالك بالعلم الإجمالي...

بعض مشايخنا من أن العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي، فكما يجوز أن يكتفي الشارع مع منجزية العلم التفصيلي بالامتثال الاحتمالي - كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز -....

علم تفصيلي لكن ما نجز معلومه، لأنه اكتفينا من المعلوم تفصيلاً بالمأتي به احتمالاً، وهذا المأتي به احتمالا أسقط المعلوم تفصيلاً، ببركات قاعدتي الفراغ والتجاوز، فالأمر كذلك...

كذلك يجوز للشارع الاكتفاء به مع العلم الإجمالي بطريق أولى...

إذا كان يكتفي مع العلم التفصيلي الذي بعد ما وراء عبادان قرية كما نعبر، في منجزيته لمعلومه، يقول لك: خلاص أنا أكتفي بالمأتي به احتمالاً، كذاك أيضاً يصير أيضاً أحد المحتملين بدلا عن المعلوم، وإلا باؤكم تجر وبائي لا تجر؟ هذا..

 لاندفاع ما أفاده المحقق الخوئي، ماذا ترد، إن أردت من كلامك اكتفاء الشارع المقدس بالفراغ الاحتمالي، أي أن الشارع يتعبدنا بالفراغ في ظرف الاحتمال، هذا تريد، يعني إذا احتملت ههنا أنه أصبح أحد الطرفين بدلاً عن المعلوم قهرياً، هذا الاحتمال كافي، كما يظهر منهم في مورد قاعدة الفراغ، فقد تقدم عدم صلاحية الأصل لذلك، ما يقدر، أصل قلنا ماذا؟ فيه عجز، عاجز أن يكون ذلك، لأنه ما يحول الطرف الآخر بدلاً قهرياً..

وإن أريد به الاكتفاء به مطلقا ولو مع عدم التعبد...

ليش؟ لأنه رادع كما قال، ونحن قلنا ممكن أن يردع الشارع عن العلم للإجمال، قلنا إمكان ممكن، صح؟...  فهو وإن كان ممكنا - كما تقدم منا -...

بس قلنا أدلة الأصول ما يستفاد منها الردع، وإنما يستفاد منها التأمين في ظرف الاحتمال، مو التأمين في ظرف المنجزية، كما عندنا في العلم الإجمالي، فيه تنجيز بالعلم للأطراف...

هذا مضافاً....

أنت تقول، نحن نقول لك أصلاً عندنا بعض الأصول المؤمنة تجري دون معارض ومع ذلك لا نستطيع أن نلغي بها منجزية العلم الإجمالي للطرفين، يعني هذا ماذا؟ كأنه رد على السيد الخوئي، هذا مضافاً إلى النقض على ذلك بما أشار إليه أستاذه... 

وهو ما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد إناءين أحدهما متيقن الطهارة سابقا دون الآخر، وحينئذ يجري في متيقن الطهارة استصحاب الطهارة فيعارض بأصالة الطهارة في الطرف الآخر، كلاهما أصل مؤمن، صح؟

وبعد تساقط الأصلين المؤمنين، الاستصحاب مع قاعدة الطهارة، نجير نقول قاعدة الطهارة الآن في الطرف اليمين تجري فتعارض بأصالة الحلية، لأني أشك إني هل يجوز لي، حلال شربه أم لا؟ الطرف اليسار، يتعارضان، فيتساقطان، فنجري أصالة الحل في الطرف اليمين دون معارض....

المفروض أن يجوز لي أشرب من الطرف اليمين، لكني ما أقدر، ليش؟ لما أشرنا إليه من منجزية العلم الإجمالي يقول لك: ابتعد، ابتعد، كلاهما حرام، كلاهما نجس...

وبعد تساقطهما تجري أصالة الحل في الأول بلا معارض، فيلزم عندئذٍ جواز ارتكابه، مع أنه لامجال للالتزام بذلك، لمنجزية العلم الإجمالي للطرفين.

 وقد أجاب المحقق النائيني عن ذلك: بأن ملاك التعارض بين الأصول لما كان هو تعارض المؤديات، ونحن عندنا المؤدى لاستصحاب الطهارة نفس المؤدى لقاعدة الطهارة، فالمفروض أن نجعل قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة بأن مؤداهما واحد في الطرف اليمين يعارضان قاعدة الطهارة في الطرف اليسار، فيتساقطان، تبقى أصالة الحل في الطرف اليمين معارضة أيضا لأصالة الحل في الطرف اليسار، وعند تساقط الأصول يكون منجزية العلم الإجمالي كالنار على المنار...

تعارض مادي... وما هو المجعول فيها وكان مفاد استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة واحدا لزم التساقط معا بالمعارضة لأصالة الطهارة في الإناء الآخر.
إن قلت: بأن استصحاب الطهارة حاكم على القاعدة، فشلون جعلت الحاكم والمحكوم في رتبة واحدة؟

يقول نعم، الحكومة عندنا، الحكومة على قسمين يا حبيبي، إيه، الحكومة موب كل حكومة تشوفها حكومة، فيه حكومة حاكمة قهرية، مثل شنهو؟ مثل الطواف بالبيت صلاة، لا ربا بين الوالد وولده، بس فيه حكومة مثل الأصول المؤمنة هنا، يعني حكومة صورية باعتبار المؤدى واحداً، فالحكومة الصورية في المقام لا تجعل المورد، الحكومة الصورية، ما تجعل المورد كالمورد الذي فيه حكومة قهرية، فالتساقط تام، بما أن الحكومة صورية، ولذلك يقول شوف بعد، يقول وأضيف أصلاً أنا دورت باحثاً، فما وجدت أصلاً مؤمنا يجري في أحد الطرفين دون الآخر، ومجرد حكومة الاستصحاب في مورده على قاعدة الطهارة لا يوجب سقوط استصحاب الطهارة أولاً، ثم انفراد أصالة الطهارة فيه بالجريان، يعني شيقول؟ يقول يعني حكومة صورية مثل ما قلنا، لأن المؤدى واحد، المعنى، نحن علينا باللب، ما يهمنا الألفاظ، هذا كلام المحقق النائيني.
ومن ثم ذكر (قدس الله نفسه الزكية) أنه لم يعثر على مورد لجريان الأصل في بعض الأطراف دون الآخر. لكن ما ذكره المحقق النائيني لا يناسب مسلكه في تقدم الأصل الحاكم على الأصل المحكوم، وتونا قلنا الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي بلا كلام...

من هنا يقول بعد أن انتهينا إلى هذا المطلب يقول لا ينبغي التطويل في المقام، لأن المطلب بات من الوضوح بمكان...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
